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 أبرز القواعد الفقهية المتعلقة بالشرط تطبيق� على فروع مجموعة الأحكام القضائية

 ندا حسن الحميد

 ،جامعة الملك سعود،  التربية كلية "الفقه وأصوله  " قسم الدراسات الإسلامية

 مملكة العربية السعودية .، الالرياض

  nhalhumaid@ksu.edu.sa البريد الإلكتروني:

   ملخص البحث:

، حيث تناولت فيه "القواعد الفقهية المتعلقة بالشرط"(يُعنى هذا البحث بدراسة 

أهم القواعد الفقهية المتعلقة بالشرط وتطبيقاتها المعاصرة، وهي قاعدة الأصل في 

ة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط، وقاعدة ما الشروط الصحة واللزوم، وقاعد

كان حرام� بدون الشرط، فالشرط لا يبيحه، وقاعدة المعلق بالشرط يجب ثبوته عند 

ثبوت الشرط، وقاعدة يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان، وقاعدة الشرط يقابل 

ذا دخل على المشروط، وقاعدة الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد، وقاعدة الشرط إِ 

السبب، ولم يكن مبطلاً، يكون تأثيره في تأخير حكم السبب؛ لا في منع السببية. اتبعت في 

هذا البحث المنهج الاستقرائي التطبيقي، وتظهر القيمة العلمية للبحث في الدراسة 

النظرية للقواعد الفقهية المتعلقة بالشرط، والتطبيقات المعاصرة لهذه القواعد من خلال 

 رائها واستنتاجها من مجموعة الأحكام القضائية). استق

 قواعد، شرط، القضاء، تطبيقات، معاصرة. الكلمات المفتاحية:
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  بسم الله الرحمن الرحیم
  المقدمة

الحمد � رب العالمین، والعاقبة للمتقین، والصلاة والسلام على عبده ورسولھ 
وخلیلھ، وأمینھ على وحیھ، وصفوتھ من خلقھ نبینا محمد بن عبد الله، وعلى آلھ 

  وصحبھ، ومن سلك سبیلھ، واھتدى بھداه إلى یوم الدین، أما بعد:
  أھمیة موضوع البحث:

برز أھمیة موضوع البحث من خلال الوصول إلى القواعد المتعلقة ت
بالشرط، ودراستھا من الجانب النظري، ثم تطبیقھا على فروع من مجموعة 

  الأحكام القضائیة الصادرة من محكمة العدل بالمملكة العربیة السعودیة.
  مشكلة البحث:

المتعلقة بالشرط الحاجة الماسة لتطبیق القواعد المتعلقة بالقضاء، وخاصة 
  تطبیقاً معاصراً على الأحكام والفروع.

  أھداف البحث:

الدراسة النظریة لبعض القواعد الفقھیة المتعلقة بالشرط، وھي ثماني قواعد .١
من عدة جوانب: (معنى القاعدة، دلیلھا، القواعد المتفقة مع أصل القاعدة إن 

 وجد، شروط إعمال القاعدة إن وجد).
معاصرة من مجموعة الأحكام القضائیة الصادرة من  تطبیق ثلاثة فروع.٢

محكمة العدل بالمملكة العربیة السعودیة على القواعد الفقھیة المتعلقة 
  بالشرط التي تمت دراستھا نظریاً.

  منھج البحث:
  اتبعت المنھج الاستقرائي التطبیقي في دراسة ھذا البحث.

  الدراسات السابقة:

 ثره في الفروع الفقھیة، للدكتور عبد السلام عبد مفھوم الشرط عند الأصولیین وأ
الفتاح محمد العفیفي، وقد تناول الباحث في ھذه الدراسة مفھوم الشرط كنوع 
من أنواع مفھوم المخالفة، وعرض الخلاف وأثره في حجیتھ في بعض 
الفروع الفقھیة، ولم یتطرق للقواعد الخاصة بالشرط، وتطبیق الفروع الفقھیة 

 لیھا، وھو مجال بحثي.المعاصرة ع
  موسوعة القواعد الفقھیة لمحمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، أبو

الحارث الغزي. وھي موسوعة مرتبة ألفبائیاً، طبعت كاملة في ثلاثة عشر 
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ھـ، جمع فیھا المؤلف جمیع القواعد الفقھیة، ورتبھا ألفبائیاً، ١٤٢٤مجلداً سنة 
، لكن لم یتعرض لتطبیقھا على الفروع في عرف بالقاعدة، ثم ذكر لھا أمثلة

القضاء، وإنما التطبیق عاماً في جمیع أبواب الفقھ، ولم یجمع كلَّ القواعد 
وھو مجال بحثي حیث جمعت في ھذا ، المتعلقة بالشرط في موضع واحد

البحث أغلب القواعد المتعلقة بالشرط والتطبیق علیھا من خلال فروع 
 معاصرة.

 قھیة المتعلقة بالتابع والمتبوع لمحمد بن إبراھیم النملة، وھو أبرز القواعد الف
بحث علمي محكم منشور، یُعنى ببیان أبرز القواعد الفقھیة في باب التابع 
والمتبوع، ومن خلال عنوان البحث یتبین الفرق بین البحثین، فھو یتعلق 

 لشرط.بالتابع والمتبوع أما مجال بحثي ففي القواعد الفقھیة المتعلقة با

  خطة البحث:
  مقدمة.

  تمھید، ومبحثان:
  تمھید: مصطلحات البحث، وفیھ مطلبان:

  المطلب الأول: القواعد الفقھیة.
  المطلب الثاني: الشرط.

  المطلب الثالث: مجموعة الأحكام القضائیة.
  

المبحث الأول: الدراسة النظریة للقواعد الفقھیة المتعلقة بالشرط، وفیھ 
  ثمانیة مطالب:
  ب الأول: الأصل في الشروط الصحة واللزوم.المطل

  المطلب الثاني: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط.
  المطلب الثالث: ما كان حراماً بدون الشرط، فالشرط لا یبیحھ.
  المطلب الربع: المعلق بالشرط یجب ثبوتھ عند ثبوت الشرط.

  المطلب الخامس: یلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان.
  لب السادس: الشرط یقابل المشروط.المط

  المطلب السابع: الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد.
المطلب الثامن: الشرط إذِا دخل على السبب، ولم یكن مبطلاً، یكون تأثیره 

  في تأخیر حكم السبب؛ لا في منع السببیة.
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المبحث الثاني: تطبیقات معاصرة للقواعد الفقھیة المتعلقة بالشرط، وفیھ 
  انیة مطالب:ثم

المطلب الأول: تطبیقات معاصرة لقاعدة: الأصل في الشروط الصحة 
  واللزوم.

المطلب الثاني: تطبیقات معاصرة لقاعدة: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت 
  بالشرط.

المطلب الثالث: تطبیقات معاصرة لقاعدة: ما كان حراماً بدون الشرط 
  فالشرط لا یبیحھ.

ت معاصرة لقاعدة: المعلق بالشرط یجب ثبوتھ عند المطلب الربع: تطبیقا
  ثبوت الشرط.

المطلب الخامس: تطبیقات معاصرة لقاعدة: یلزم مراعاة الشرط بقدر 
  الإمكان.

  المطلب السادس: تطبیقات معاصرة لقاعدة: الشرط یقابل المشروط.
  المطلب السابع: تطبیقات معاصرة لقاعدة: الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد.

مطلب الثامن: تطبیقات معاصرة لقاعدة: الشرط إذِا دخل على السبب، ولم ال
  یكن مبطلاً، یكون تأثیره في تأخیر حكم السبب؛ لا في منع السببیة.

  الخاتمة.
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  التمهيد

  مصطلحات البحث

  وفیھ مطلبان: 

 المطلب الأول: القواعد الفقهية.

  القواعد في اللغة: 
أي جلس، والقاعد من النساء التي قعدت  قعد من باب دخل، ومقعداً بالفتح

  .)١(عن الولد والحیض، والجمع القواعد، وقواعد البیت أساسھ
  القواعد في الاصطلاح:

  )٢(الأمر الكلي الذي ینطبق علیھ جزئیات كثیرة یفھم أحكامھا منھا.
تعد القواعد كالحیاض الواسعة، والوعاء، الذي یھرع إلیھ الفقیھ؛ لما تحویھ 

من الفروع، وأسرار التشریع، ومآخذ الأحكام، وھي مخزون مھم للفقیھ، القاعدة 
  .)٣(ینزل علیھا النوازل، والواقعات، ویطلق على القواعد الأصول، أو الأدلة

  أقسام القواعد الفقھیة:
م القاعدة الفقھیة من اعتبارین:   تُقَسَّ

  الاعتبار الأول: من حیث اعتبار المصدر:
رعي، كقاعدة: (لا ضرر ولا ضرار)؛ حیث إن المصدر الأول: النص الش

  مصدرھا حدیث نبوي. 
المصدر الثاني: الاستنباط الاجتھادي، وھو الغالب في القواعد، كقاعدة: 

  (من تعجل الشيء قبل أوانھ عوقب بحرمانھ).
  الاعتبار الثاني من حیث اعتبار اتفاق العلماء علیھا وعدمھ:

ة علیھا، وتُسمى بالقواعد الكلیة، من القواعد ما اتفقت المذاھب الفقھی
كقاعدة: (الیقین لا یزول بالشك)، ومنھا ما حصل الاختلاف فیھا، كقاعدة: 

  .)٤((المُسْتَقْذَر شرعاً كالمُسْتَقْذَر حِسّاً)

                                                        

 ).  ٢٥٧انظر: مختار الصحاح، (ص:  )١(

 ).١/١١الأشباه والنظائر للسبكي ( )٢(

 ).٢/٩٢٩انظر: المدخل المفصل لمذهب الإمام أحمد ( )٣(

 ).٢١لفقهية، (ص: انظر: مجموعة الفوائد البهية على منظومة القواعد ا )٤(
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ومن خلال مصدر القاعدة سواء كانت نصوصاً شرعیة أو الاستقراء 
وغیر المتفق علیھا في  والتتبع؛ نستطیع التفریق بین القاعدة المتفق علیھا،

  . )١(الترجیح

 المطلب الثاني: الشرط

الشرط في اللغة ھو العلامة، ومنھ أشراط الساعة أي:  الشرط في اللغة:
  .)٢(علاماتھا

اختلف الأصولیون في تعریف الشرط، وقد وردت  الشرط في الاصطلاح:
  فیھ تعریفات عدة:

ا یلزم من عدمھ عدم (ھو م التعریف الأول لمصطلح الشرط عند الغزالي:
، وقد اعترض الآمدي على ھذا التعریف )٣(المشروط، ولا یلزم من وجوده وجوده)

  من وجھین:
الأول: أن فیھ تعریف الشرط بالمشروط، والمشروط مشتق من الشرط، 

  فكان أخفى من الشرط، وتعریف الشيء بما ھو أخفى منھ ممتنع.
، فإنھ لا یوجد الحكم دونھ، ولا الثاني: أنھ یلزم علیھ جزء السبب إذا اتحد

یلزم من وجود الحكم عند وجوده، ولیس بشرط؛ أي أن التعریف غیر مطرد، حیث 
  .)٤(وجد التعریف ولم یوجد المعرف

(ھو ما یتوقف علیھ تأثیر  التعریف الثاني لمصطلح الشرط عند الإسنوي:
: (وھو فاسد، ، وقد اعترض الآمدي على ھذا التعریف بقولھ)٥(المؤثر لا وجوده)

وكونھ عالماً ولا تأثیر ولا  - تعالى- فإن الحیاة القدیمة شرط في وجود علم الباري 
  .)٦(مؤثر)

                                                        

 ).١٩٩انظر: الشرح على شرح جلال الدين المحلي للورقات، (ص:  )١(

 ).٢٠٨انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، (ص:  )٢(

 ).٢/١٨٨المستصفى في علم الأصول ( )٣(

 ).٢/٣٠٩انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٤(

 .)٢٠٨نهاية السول شرح منهاج الوصول، (ص:  )٥(

 ).٢/٣٠٩الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٦(
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(الشرط ھو ما یلزم من نفیھ  التعریف الثالث لمصطلح الشرط عند الآمدي:
، ویدخل في )١(نفي أمر ما على وجھ لا یكون سبباً لوجوده ولا داخلاً في السبب)

الحكم، وشرط السبب من حیث إنھ یلزم من نفي شرط السبب ھذا التعریف شرط 
انتفاء السبب، ولیس ھو سببَ السبب ولا جزءَه، وفیھ احتراز عن انتفاء الحكم 

  .)٢(لانتفاء مداركھ، وعن انتفاء المدرك المعین وجزئھ
  أقسام الشرط:

  ینقسم الشرط إلى أربعة أقسام، وھي:
روط العقلیة: الجوھر شرط لوجود القسم الأول: شرط عقلي، من أمثلة الش

العرض، والحیاة شرط للعلم، والعلم شرط للإرادة، والمحل شرط للحیاة؛ إذ الحیاة 
  .)٣(تنتفي بانتفاء المحل؛ فإنھ لا بد لھا من محل، ولا یلزم وجودھا بوجود المحل

القسم الثاني: شرط لغوي، من الأمثلة على الشروط اللغویة، قولھ: إن 
فأنت طالق، وإن جئتني أكرمتك، وصیغھ كثیرة، وھي: إن الخفیفة وإذا دخلت الدار 

  .)٤(ومن وما ومھما وحیثما وأینما وإذما
القسم الثالث: شرط شرعي، من الأمثلة على الشروط الشرعیة؛ شرط 

  ، وھو المقصود في ھذه الدراسة.)٥(الطھارة للصلاة، وشرط الإحصان للرجم
من الأمثلة على الشروط العادیة، الغذاء القسم الثالث: الشرط العادي،  

  .)٧(، والشرط العادي واللغوي من قبیل الأسباب لا من قبیل الشروط )٦(للحیوان

                                                        

 ).٢/٣٠٩الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )١(

 ).٢/٣٠٩انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ( )٢(

)، والإحكام في ٢/١٨٨)، والمستصفى في علم الأصول (٢٠٩انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، (ص:  )٣(

 ).٢/٣٠٩أصول الأحكام للآمدي (

)، والإحكام في ٢/١٨٨)، والمستصفى في علم الأصول (٢٠٩انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، (ص:  )٤(

 ).٢/٣٠٩أصول الأحكام للآمدي (

)، والإحكام في ٢/١٨٨)، والمستصفى في علم الأصول (٢٠٩انظر: نهاية السول شرح منهاج الوصول، (ص:  )٥(

 ).٢/٣٠٩أصول الأحكام للآمدي (

 ).٤٣٢/ ١انظر: شرح مختصر الروضة ( )٦(

 ).١١/ ٢انظر: البحر المحيط في أصول الفقه ( )٧(
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 المطلب الثالث: مجموعة الأحكام القضائية:

مجموعة الأحكام القضائیة: ھي مجموعة من الأحكام القضائیة الصادرة 
منشورة في مدونات قضائیة؛ لإبراز  عن وزارة العدل في المملكة العربیة السعودیة

جھود القضاء في المملكة العربیة السعودیة خدمة للباحثین والمھتمین في المجال 
العدلي، وقد تم عرضھا في الآونة الأخیرة على البوابة القضائیة العلمیة، وھي أكبر 

  قاعدة معلومات متخصصة في مجال القضاء في المملكة العربیة السعودیة.
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  ث الأولالمبح

  الدراسة النظرية للقواعد الفقهية المتعلقة بالشرط

  وفیھ تسعة مطالب:

 المطلب الأول: الأصل في الشروط الصحة واللزوم

  وفیھ فرعان: 
  الفرع الأول: معنى القاعدة:

إن الأصل في العقود والشروط ھو الإباحة والجواز والصحة، وأن 
یحة یترتب علیھا أثرھا، ولا المستصحب فیھا الحل وعدم التحریم، وتكون صح

یحرم منھا، أو یبطل إلا ما دل الشرع على تحریمھ وإبطالھ نصاً أو قیاساً، وھذا 
یوجب البحث والتقصي عن الأدلة الشرعیة، فإن ثبت دلیل یحرم تغیَّر ھذا 

  .)١(الاستصحاب
  قواعد متفقة مع أصل القاعدة في المعنى مختلفة في اللفظ:

باحة.الأصل في العقود الإ 
 .الأصل في الشروط الصحة واللزوم 
٢(الأصل جواز الشروط في العقود(.  

  الفرع الثاني: دلیل القاعدة.
یستدل لھذه القاعدة بأدلة من القرآن، وأدلة من السنة، الأدلة العامة التي تدل 

  على نص القاعدة من القرآن الكریم: 

 ْ٣٤دَ كَانَ مَسْئُولاً﴾ [الإسراء: قولھ تعالى: ﴿وَأوَْفوُا بِالْعَھْدِ إنَِّ الْعَھ.[ 
 :١قولھ تعالى: ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا أوَْفوُا بِالْعُقوُدِ﴾ [المائدة.[ 
 :إذَِا عَاھَدْتُمْ﴾ [النحل ِ  ].٩١قولھ تعالى: ﴿وَأوَْفوُا بِعَھْدِ اللهَّ
 ِاكُمْ بِھ ِ أوَْفوُا ذَلكُِمْ وَصَّ رُونَ﴾ [الأنعام: قولھ تعالى: ﴿وَبِعَھْدِ اللهَّ  ].١٥٢لعََلَّكُمْ تَذَكَّ

                                                        

 ).٢/٨١٥)، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة (٢٩/١٣٢انظر: مجموع الفتاوى ( )١(

 ).٢/٨١٥القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ( )٢(
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  وجھ الاستدلال من الآیات على القاعدة:
أمر الله سبحانھ وتعالى في كتابھ بالوفاء بالعھد، ویدخل في العھد ما 
التزم بھ الإنسان نحو غیره من الناس مثل العقود، فالعھد یعتبر أمانة یجب 

 .)١(الوفاء بھا
  تدل على نص القاعدة:أما الأدلة من السنة التي 

 :َبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قَال آیَةُ المُنَافِقِ ثَلاثٌَ: إذَِا «عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ، عَنِ النَّ
ثَ كَذَبَ، وَإذَِا وَعَدَ أخَْلَفَ، وَإذَِا اؤْتُمِنَ خَانَ   .)٢(»حَدَّ

 َعَنْھُ، قَال ُ ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهَّ : قَالَ رَسُولُ اللهَّ
 .)٣(»أحََقُّ الشُّرُوطِ أنَْ تُوفوُا بِھِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِھِ الفرُُوجَ «

 :َصَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّم ِ ُ عَنْھُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
لْحُ جَ « مَ «زَادَ أحَْمَدُ: » ائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلمِِینَ الصُّ إلاَِّ صُلْحًا أحََلَّ حَرَامًا، أوَْ حَرَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: »حَلاَلاً  ، وَزَادَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
 .)٤(»الْمُسْلمُِونَ عَلىَ شُرُوطِھِمْ «

  یث على القاعدة:وجھ الاستدلال من الأحاد

                                                        

 ).٢٠٩/ ٤ديث التفسير (انظر: التيسير في أحا )١(

)، مسلم في صحيحه باب بيان ١/١٦)، (٣٣أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان، باب علامة المنافق، ( )٢(

 ).١/٧٨)، (٥٩خصال المنافق، (

)، مسلم ٣/١٩٠)، (٢٧٢١أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، ( )٣(

 ).٢/١٠٣٥)، (١٤١٨اب الوفاء بالشروط في النكاح، (في صحيحه ب

)، والحاكم في المستدرك على ٣/٣٠٤)، (٣٥٩٤أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية، باب في الصلح، ( )٤(

)، ٢١٠٥)، والبيهقي في السنن الصغرى كتاب البيوع، باب الشركة، (٢/٥٧)، (٢٣٠٩الصحيحين، كتاب البيوع، (

)، ٦/١٣١)، (١١٤٢٩ي في السنن الكبرى كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، ()، والبيهق٢/٣٠٧(

)، قال الألباني: صحيح، وقال ابن حجر: ١٤/٣٨٩)، (٨٧٨٤وأحمد في مسنده مسند أبي هريرة رضي االله عنه، (

رد به عبد االله بن رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن حمدان عن عبد االله بن الحسين، وقال: صحيح تف

 ).٣/٢٨١)، وتغليق التعليق (٥/١٤٢الحسين، وهو ثقة. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (
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المقصود بالشروط فیما سبق من نصوص عن النبي صلى الله علیھ 
 .)١(وسلم ھي الشروط الجائزة بینھم

 

 المطلب الثاني: ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرط

  وفیھ فرعان: 
  الفرع الأول: معنى القاعدة:

الشرعیة أن الشرط إذا ثبت منافاتھ لمقتضیات الشرع بحیث تتعطل الغایة 
من العقد، فیبطل العقد إذا كان الشرط یعطل ركناً من أركانھ، أو یعارض مقصوداً 
أصلیاً لھ، كاشتراط منع أحد المتبایعین من الانتفاع بالمبیع، وقد یبطل الشرط فقط 
إذا كان لا یعطل ركناً من أركان العقد، كمن یقید استعمال المشتري للمبیع، فھنا 

قد، لأن حریة التصرف في المبیع ثابتة للمشتري مقصود یلغو الشرط ویصح الع
  .)٢(أصلي من مقاصد عقد البیع، وھو ثابت شرعاً 

  
  قواعد متفقة مع أصل القاعدة في المعنى مختلفة في اللفظ:

إسقاط ما ھو حق الشرع باطل  

حق � تعالى، لا یجوز لإنسان إسقاطھ، ولا العفو عنھ؛ لأن العباد لا 
ما ھو حق � تعالى، ومن ذلك الحدود كحد الزنا، وحد السرقة،  یملكون حق إسقاط

وحد شرب المسكر، وحد الردة، وحقوق الله في غیر الحدود في الأحكام المقررة 
للشرع كحق السكنى للمطلقة، وحق المخالعة، فھما حقان للشرع، ولا یجوز للزوج 

  .)٣(إسقاطھما باشتراط ذلك على المرأة

                                                        

 ).٧١/ ١٥انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح ( )١(

 ).٤٠٠انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، (ص:  )٢(

 ).٧٤٦ المذاهب الأربعة، (ص: انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في )٣(
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  ل القاعدة.الفرع الثاني: دلی
ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ُ عَنْھَا، قَالتَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ مَا «عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ

ِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لیَْسَ فِي كِتَابِ  بَالُ أنَُاسٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لیَْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ
ِ فَھُوَ بَاطِلٌ، وَإنِِ اشْ  ِ أحََقُّ وَأوَْثَقُ اللهَّ   .)١(»تَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهَّ

  وجھ الاستدلال من الحدیث على القاعدة:
المراد من كونھ في كتاب الله أن یكون صریحًا، أو لھ أصل یرجع إلیھ، فما 

  .)٢(كان كذلك فھو شرط صحیح، وإذا كان خلاف ذلك فھو شرط باطل
 

 بدون الشرط فالشرط لا يبيحه المطلب الثالث: ما كان حرام�

  وفیھ فرعان: 
  الفرع الأول: معنى القاعدة.

أن الشرط لا یكون صحیحاً لازماً، كما جاء في قاعدة: الأصل في الشروط 
الصحة واللزوم، إلا إذا كان مشتملاً على منفعة في الدین أو الدنیا، وكان غیر 

ھ الله، ولا یحرم ما أباحھ مناقض لما جاءت بھ الشریعة، فالشرط لا یبیح ما حرم
الله، وإلا كان باطلاً، ولا یجوز الوفاء بھ، بل قد یحرم الوفاء بھ، ویجب نقضھ، 

  .  )٣(ویبقى العقد صحیحاً 
  قواعد متفقة مع أصل القاعدة في المعنى مختلفة في اللفظ:

.كل شرط لا یرضي الرب ولا ینتفع بھ المخلوق فھو باطل في جمیع العقود  

  اني: دلیل القاعدة:الفرع الث

                                                        

)، ومسلم في صحيحه ٣/٧١)، (٢١٥٥أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ( )١(

 ).٢/١١٤١)، (١٥٠٤كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، (

 ).٤٣٢/ ٤انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ( )٢(

 ).٢/٨٣٦واعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، (انظر: الق )٣(
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 :َصَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّم ِ ُ عَنْھَا، قَالتَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ مَا «عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ
ِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَیْسَ فِي  بَالُ أنَُاسٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لیَْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ

ِ فَھُوَ بَاطِلٌ، وَ  ِ أحََقُّ وَأوَْثَقُ كِتَابِ اللهَّ  .)١(»إنِِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهَّ
 :َصَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّم ِ ُ عَنْھُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلمِِینَ « مَ إلاَِّ صُلْحًا أحََ «، زَادَ أحَْمَدُ: »الصُّ لَّ حَرَامًا، أوَْ حَرَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: »حَلاَلاً  ، وَزَادَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

 .)٢(»الْمُسْلمُِونَ عَلىَ شُرُوطِھِمْ «

  وجھ الاستدلال من الحدیثین السابقین على القاعدة:
حًا، أو لھ أصل یرجع إلیھ، فما المراد من كونھ في كتاب الله أن یكون صری

، فالعبرة )٣(كان كذلك فھو شرط صحیح، وإذا كان خلاف ذلك فھو شرط باطل
  .)٤(بجنس الشرط

 ولأن بذل المال لا یجوز إلا لمنفعة في الدین أو الدنیا وإلا كان تضییعاً لھ
  .)٥(وتبذیراً، فیكون الشرط باطلاً 

 ند ثبوت الشرطالمطلب الربع: المعلق بالشرط يجب ثبوته ع

  وفیھ ثلاثة فروع: 
  الفرع الأول: معنى القاعدة:

ھو التزام أمر لم یوجد في أمر یمكن وجوده في المستقبل، التعلیق: 
ویشترط لصحة التعلیق: كون الشرط المعلق علیھ معدوماً في الحال، ممكن الوجود 

  . )٦(عادة في المستقبل

                                                        

)، ومسلم في صحيحه ٣/٧١)، (٢١٥٥أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ( )١(

 ).٢/١١٤١)، (١٥٠٤كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، (

 سبق تخريجه. )٢(

 ).٤٣٢/ ٤ض أحاديث البخاري (انظر: الكوثر الجاري إلى ريا )٣(

 ).٥٥١/ ١ابن حجر ( -انظر: فتح الباري  )٤(

 ).٢/٨٣٧انظر: القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، ( )٥(

 ).٤١٥انظر: شرح القواعد الفقهية، (ص:  )٦(
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  :التصرفات القولیة لھا حالتان
عندما تصدر العبارة عن المتكلم مطلقة من كل قید  لى الإطلاق:الحالة الأو

وشرط، ففي ھذه الحالة یعتبر التصرف أو العقد شرعاً، وتترتب علیھ أحكامھ 
  وآثاره فور إنشائھ.

عندما یصدر التصرف من المتكلم  الحالة الثانیة حالة التقیید أو التعلیق:
شيء آخر، أو تقیید حكمھ وآثاره،  مربوطاً بأمر یقصد بھ ربط وجود العقد بوجود

أو تأخیره مفعولھ إلى زمن مستقبل؛ فالعقد ھنا یسمى عقداً معلقاً على شرط، وھو 
  .)١(موضوع القاعدة

   معنى القاعدة:
أن المعلق بالشرط معدوم قبل وجود الشرط، وحاصلھ أن وجود الشرط یدل 

بالشرط یقتضي إیقاف  على وجود المشروط، وعدمھ یدل على انتفائھ؛ لأن التعلیق
الحكم على وجود الشرط، وإذا وقف علیھ انعدم بعدمھ، ولیس في غیره من 
التقییدات إیقاف الحكم علیھا، فیبقى ما وراء المذكور موقوفاً على حسب ما یقوم 

  .)٢(علیھ الدلیل
قال الغزالي: (الشرط یدل على ثبوت الحكم عند وجوده فقط، فیقصر عن 

عند عدم الشرط بأن لا یدل على وجوده عند عدم الشرط، فأما  الدلالة على الحكم
  .)٣(أن یدل على عدمھ عند العدم فلا)

  الفرع الثاني: دلیل القاعدة:
یستدل لھذه القاعدة بالأدلة العامة من القرآن التي تدل على الوفاء بالعقود، 

  ومنھا: 

 :٣٤[الإسراء:   ﴾مَسْئُولاً  وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ ﴿قولھ تعالى.[ 

 :١[المائدة:  ﴾أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  یَا﴿قولھ تعالى.[ 

 :٩١[النحل:  ﴾وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴿قولھ تعالى.[ 

 :اكُمْ بِهِ لَعَلَّ ﴿قولھ تعالى  ].١٥٢[الأنعام:   ﴾كُمْ تَذَكَّرُونَ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّ

                                                        

 ).٤٠١انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، (ص:  )١(

 ).٢/٢٧١أصول البزدوي ( انظر: كشف الأسرار شرح )٢(

 ).٢/٢٧٢كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ( )٣(



  حكام القضائیةأبرز القواعد الفقھیة المتعلقة بالشرط تطبیقاً علي فروع مجموعة الأ
  ندا حسن الحمیدد.                                                                           

  

- ٢٨٦  - 

 

  وجھ الاستدلال من الآیات على القاعدة:
أمر الله سبحانھ وتعالى في كتابھ بالوفاء بالعھد، ویدخل في العھد ما 
التزم بھ الإنسان نحو غیره من الناس مثل العقود، فالعھد یعتبر أمانة یجب 

 شرط.، ویدخل من ضمنھا العقد المعلق بال)١(الوفاء بھا
  أما الأدلة من السنة التي تدل على نص القاعدة:

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ُ عَنْھُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلمِِینَ « مَ إلاَِّ صُلْحًا أحََلَّ حَرَامًا، أوَْ حَ «، زَادَ أحَْمَدُ: »الصُّ رَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: »حَلاَلاً  الْمُسْلمُِونَ «، وَزَادَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
   .)٢(»عَلَى شُرُوطِھِمْ 

  وجھ الاستدلال من الحدیث على القاعدة:
المقصود بالشروط فیما ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم في الحدیث 

، فعندما یعلق المتعاقدین العقد بشرط ویكون ھذا )٣(وط الجائزة بینھمھي الشر
  الشرط جائز یكون العقد تبع لذلك جائز ویجب الوفاء بھ.

  الفرع الثالث: شروط إعمال القاعدة:
  إذا كان الشرط ممنوعاً شرعاً لا یصح بھ التعلیق.- ١
لیق بالشرط، الحنفیة یشترطون أن یكون العقد من العقود التي تقبل التع- ٢

وھي الإسقاطات المحضة كالطلاق والعتاق، والالتزامات التي یحلف بھا كحج 
وصوم وصلاة، والإطلاقات كالإذن بالتجارة والوكالة، والولایات كالقضاء 

  .)٤(والإمارة والعزل عنھا والكفالة والإبراء)

                                                        

 ).٢٠٩/ ٤انظر: التيسير في أحاديث التفسير ( )١(

 سبق تخريجه. )٢(

 ).٧١/ ١٥انظر: التوضيح لشرح الجامع الصحيح ( )٣(

 ).٤٠٤انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، (ص:  )٤(
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 المطلب الخامس: يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان

  وفیھ ثلاثة فروع: 
  الفرع الأول: معنى القاعدة.

إن الشرط الجائز التّقییدي، وھو الذي یلزم مراعاتھ یراعى بقدر 
الاستطاعة، ولا یلزم ما فوق الاستطاعة، فما زاد عن الطاقة لا یجب مراعاتھ ولا 

  .)١(اعتباره، والأصل في الشروط اعتبارھا ما أمكن ذلك
، مثل قسم الشركاء الربح والشرط الجائز ھو كل شرط مفید لم یمنعھ الشرع

  .)٢(بینھم على الوجھ الذي شرطوه متساویاً أو متفاضلاً 
  :الفرق بین المعلق بالشرط وبین المقید بالشرط

العقد المعلق بالشرط ھو ما فیھ شرط تعلیقي فلا یكون الحكم منجزاً فیھ، بل 
أما ھو متأخر إلى زمان وقوع الشرط لترتبھ علیھ ترتب الجزاء على الشرط، و
  .)٣(المقید بالشرط وھو ما فیھ شرط تقییدي، فیكون الحكم فیھ منجزاً واقعاً في الحال

  الفرع الثاني: دلیل القاعدة:

 :َصَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّم ِ ُ عَنْھَا، قَالتَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ مَا «عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ
ِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَیْسَ فِي بَالُ أنَُاسٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَ  یْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ

ِ أحََقُّ وَأوَْثَقُ  ِ فَھُوَ بَاطِلٌ، وَإنِِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهَّ  .)٤(»كِتَابِ اللهَّ
 َْصَلَّى اللهُ عَلی ِ ُ عَنْھُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ ھِ وَسَلَّمَ: عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلمِِینَ « مَ «، زَادَ أحَْمَدُ: »الصُّ إلاَِّ صُلْحًا أحََلَّ حَرَامًا، أوَْ حَرَّ

                                                        

)، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ٤٠٧قواعد الفقه الكلية، (ص: انظر: الوجيز في إيضاح  )١(

)١/٥٣٦.( 

 ).٤٠٩انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، (ص:  )٢(

 ).٤٠٨- ٤٠٧انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، (ص:  )٣(

)، ومسلم في صحيحه ٣/٧١)، (٢١٥٥راء مع النساء، (أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب البيع والش )٤(

 ).٢/١١٤١)، (١٥٠٤كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، (
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- ٢٨٨  - 

 

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: »حَلاَلاً  ، وَزَادَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
 .)١(»الْمُسْلمُِونَ عَلىَ شُرُوطِھِمْ «

  وجھ الاستدلال من الحدیثین السابقین على القاعدة:
المراد من كونھ في كتاب الله أن یكون صریحًا، أو لھ أصل یرجع إلیھ، فما 

، فالعبرة )٢(كان كذلك فھو شرط صحیح، وإذا كان خلاف ذلك فھو شرط باطل
 بھ. ، بحیث یكون معتبراً في الشریعة ویكون مقدوراً على العمل)٣(بجنس الشرط

  الفرع الثالث: شروط إعمال القاعدة:

٤(أن یكون الشرط معتبراً في الشرع بحیث لا یخالف قواعد الشریعة(. 
 ً٥(أن یكون الشرط مقدوراً على تطبیقھ عملیا(. 
 ًأن یكون الشرط شرطاً تقییدیاً ولیس شرطاً تعلیقیاً، أي یكون الحكم فیھ منجزا

رط أن تكون الأجرة مقدمة، صح العقد واقعاً في الحال، كمن أجر بیتاً واشت
 .)٦(وثبت، وعلى المستأجر الوفاء بالشرط

                                                        

 سبق تخريجه. )١(

 ).٤٣٢/ ٤انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ( )٢(

 ).٥٥١/ ١ابن حجر ( -انظر: فتح الباري  )٣(

)، والقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة ٤٠٨لكلية، (ص: انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه ا )٤(

)١/٥٣٦.( 

 ).١٢/٤٥١)، وموسوعة القواعد الفقهية (٤٠٧انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، (ص:  )٥(

 ).٤٠٨انظر: الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، (ص:  )٦(
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- ٢٨٩  - 

 

 المطلب السادس: الشرط يقابل المشروط

  وفیھ فرعان:
  الفرع الأول: معنى القاعدة.

الشرط یقابل المشروط جملة ولا یقابلھ أجزاء، وما لم یتم الشرط لا یثبت 

الَّذِینَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى ﴿كقولھ تعالى: وقد یكون على بمعنى من،  )١(شيء من الجزاء،

  .)٢(]، أي من الناس٢[المطففین:   ﴾النَّاسِ یَسْتَوْفُونَ 

  مدلول القاعدة:
الشرط مع مشروطھ متقابلان، فإذا وُجِدَ الشرط كاملاً وُجِدَ المشروط كاملاً 

روط كذلك، وإذا وجد الشرط غیر تام، فإن المشروط لا یتحقق؛ لأن وجود المش
متعلق بوجود تمام الشرط وكمالھ، فلا یمكن أن یوجد جزء من المشروط بوجود 

، فإذا قال )٣(جزء من الشرط؛ لأن الشرط مع مشروطھ لا یقبلان التبعیض والتجزئة
لزوجھ: إن دخلت الدار فأنت طالق، لا تطلق إلا بدخول كامل الجسم في الدار، 

  جھ لا تطلق لأنھا غیر داخلة.بحیث لو وضعت رجلھا في الدار وجسدھا خار
  

  الفرع الثاني: دلیل القاعدة.
  یستدل لھذه القاعدة بالأدلة العامة من القرآن التي تدل على الوفاء بالعقود، ومنھا:   

 :٣٤[الإسراء:  ﴾وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولاً ﴿قولھ تعالى.[ 

 :١[المائدة:  ﴾ینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَیُّهَا الَّذِ  یَا﴿قولھ تعالى.[ 

 :٩١[النحل:   ﴾وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ ﴿قولھ تعالى.[ 

 :اكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿قولھ تعالى  ].١٥٢[الأنعام:  ﴾وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّ

  على القاعدة:وجھ الاستدلال من الآیات 
أمر الله سبحانھ وتعالى في كتابھ بالوفاء بالعھد، ویدخل في العھد ما 
التزم بھ الإنسان نحو غیره من الناس مثل العقود، فالعھد یعتبر أمانة یجب 

                                                        

 ).٥/١٠٧واعد الفقهية ()، وموسوعة الق١/٢٢٢أصول السرخسي ( )١(

 ).١/٢٢٢أصول السرخسي ( )٢(

 ).٥/١٠٧انظر: موسوعة القواعد الفقهية ( )٣(
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- ٢٩٠  - 

 

، ویدخل من ضمنھا الشروط في العقد، فعند الالتزام بھا یكون )١(الوفاء بھا
 المقابل وھو تمام العقد.

  
  ن السنة التي تدل على نص القاعدة:أما الأدلة م

ِ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ:  ُ عَنْھُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ
لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلمِِینَ « مَ «، زَادَ أحَْمَدُ: »الصُّ إلاَِّ صُلْحًا أحََلَّ حَرَامًا، أوَْ حَرَّ

ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:  ،»حَلاَلاً  وَزَادَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ
   .)٢(»الْمُسْلمُِونَ عَلىَ شُرُوطِھِمْ «

  وجھ الاستدلال من الحدیث السابق على القاعدة:
المراد من كون الشرط في كتاب الله أن یكون صریحًا، أو لھ أصل یرجع 

، )٣(لك فھو شرط صحیح، وإذا كان خلاف ذلك فھو شرط باطلإلیھ، فما كان كذ
  مما یدل على أن الشرط مع مشروطھ متقابلان.

  

 المطلب السابع: الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد

  وفیھ ثلاثة فروع: 
  الفرع الأول: معنى القاعدة.

(كل شرط لا یقتضیھ العقد، وفیھ منفعة لأحد  الشرط الفاسد في البیع:
  .)٤(ن أو للمعقود علیھ)المتعاقدی

، أي )٥(ھو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون أخرىالتعلیق: 
التزام أمر لم یوجد في أمر یمكن وجوده في المستقبل، ویشترط لصحة التعلیق: 

  . )٦(كون الشرط المعلق علیھ معدوماً في الحال ممكن الوجود عادة في المستقبل

                                                        

 ).٢٠٩/ ٤انظر: التيسير في أحاديث التفسير ( )١(

 سبق تخريجه. )٢(

 ).٤٣٢/ ٤انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ( )٣(

 ).٢/١٥٢جامع العلوم في اصطلاحات الفنون ( )٤(

 ).٤/٤١غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ( )٥(

 ).٤١٥انظر: شرح القواعد الفقهية، (ص:  )٦(
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- ٢٩١  - 

 

باطل؛ كالبیع والشراء والإجارة  تعلیق التملیكات والتقییدات بالشرط
والاستئجار والھبة والصدقة والنكاح والإقرار والإبراء وعزل الوكیل وحجر 
المأذون والرجعة والتحكیم والكتابة، والكفالة بغیر الملائم، والوقف في روایة، 
والھبة بغیر المتعارف، وما جاز تعلیقھ بالشرط لا یبطل بالشرط الفاسد؛ كطلاق 

  .)١(والة وكفالة؛ ویبطل الشرطوعتاق وح
وقد اختلف الفقھاء في العمل بھذا الشرط بناءً على اختلافھم في تعدي 
الشرط الفاسد إلى العقد أم لا، فعند المالكیة والشافعیة یتعدى الشرط الفاسد إلى 
العقد؛ فیبطل بذلك العقد، أما عند الحنفیة فإنھ لا یتعدى الشرط الفاسد إلى العقد، 

لا یبطل العقد لوجود ھذا الشرط؛ وإنما یسقط الشرط فقط، ویبقى العقد وبذلك 
  .)٢(صحیحاً 

  معنى القاعدة عند الحنفیة بناء على ما سبق:
إن العقود التي تقبل التعلیق بالشرط عند تعلیقھا بشرط فاسد؛ فإنھ لا یبطل 

ط فقط، العقد لوجود ھذا الشرط الفاسد؛ لعدم تعدیھ على العقد، وإنما یسقط الشر
  ویبقى العقد صحیحاً.

  الفرع الثاني: دلیل القاعدة:

 :َصَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّم ِ ُ عَنْھَا، قَالتَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ مَا «عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ
ِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَیْسَ فِ  ي بَالُ أنَُاسٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لیَْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ

ِ أحََقُّ وَأوَْثَقُ  ِ فَھُوَ بَاطِلٌ، وَإنِِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهَّ  .)٣(»كِتَابِ اللهَّ
 :َصَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّم ِ ُ عَنْھُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلمِِینَ « مَ «زَادَ أحَْمَدُ:  ،»الصُّ إلاَِّ صُلْحًا أحََلَّ حَرَامًا، أوَْ حَرَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: »حَلاَلاً  ، وَزَادَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

 .)٤(»الْمُسْلمُِونَ عَلىَ شُرُوطِھِمْ «

                                                        

 ).٣١٨الأشباه والنظائر لابن نجيم، (ص:  )١(

 ).٣/٢٨٤انظر: الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق ( )٢(

)، ومسلم في صحيحه ٣/٧١)، (٢١٥٥مع النساء، ( أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب البيع والشراء )٣(

 ).٢/١١٤١)، (١٥٠٤كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق، (

 سبق تخريجه. )٤(
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  وجھ الاستدلال من الحدیثین السابقین على القاعدة:
راد من كون الشرط في كتاب الله أن یكون صریحًا، أو لھ أصل یرجع الم

، )١(إلیھ، فما كان كذلك فھو شرط صحیح، وإذا كان خلاف ذلك فھو شرط باطل
لذلك فالعقود التي تقبل التعلیق بالشرط لابد من النظر في ھذا الشرط، فإن كان 

 ط ولا یبطل العقد. باطلاً فأنھ یبطل العقد، وإن كان فاسداً فأنھ یفسد الشر
  الفرع الثالث: شروط إعمال القاعدة:

  یشترط للعمل بھذه القاعدة شرطان:
  .)٢(الأول: أن تكون العقود مما یصح تعلیقھا بالشرط
  .)٣(الثاني: تعلیق العقد بشرط فاسد، غیر مبطل للعقد

 

تأخير  المطلب الثامن: الشرط إذِا دخل على السبب، ولم يكن مبطلاً، يكون تأثيره في

 حكم السبب؛ لا في منع السببية

  وفیھ أربعة فروع: 
  الفرع الأول: معنى القاعدة.

ھذه القاعدة من القواعد الفقھیة المختلف فیھا، والقائل بنص ھذه القاعدة ھم 
  .)٦(، بخلاف الحنفیة)٥(، والحنابلة)٤(الشافعیة

:مناط الخلاف في القاعدة 
یكون الحكم عند انتفاء الشرط  الشرط ھل یمنع انعقاد سبب الحكم حتى

مستندًا إلى البقاء على الأصل لا إلى انتفاء الشرط، أو لا یمنع انعقاد العلة 
  .)٧(بل یمنع وجود حكمھا حتى یكون الدال على انتفاء الحكم صیغة الشرط

                                                        

 ).٤٣٢/ ٤انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ( )١(

 ).٣١٨ )، والأشباه والنظائر لابن نجيم، (ص:٤٤٨-٦/٤٤٧انظر: فتح القدير للكمال بن الهمام ( )٢(

 ).٤/٤٢انظر: غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر ( )٣(

 ).٢/٢٧)، والأشباه والنظائر للسبكي (١٤٨انظر: تخريج الفروع على الأصول، (ص:  )٤(

 ).٢/٦٢٨انظر: شرح مختصر الروضة ( )٥(

 .)٢/٢٧)، والأشباه والنظائر للسبكي (١٤٨انظر: تخريج الفروع على الأصول، (ص:  )٦(

 ).٢/٢٩انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ( )٧(



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  ل "لأوالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٢٩٣  - 

 

:معنى القاعدة 
معنى القاعدة عند الشافعیة والحنابلة أن الشرط إذا دخل على السبب ولم 

طلاً، لم یمنع من انعقاد السبب، بل تأثیره في تأخیر حكم السبب إلى یكن مب
، بخلاف الحنفیة حیث إن الشرط إذا )١(حین وجود الشرط لا في منع السببیة

دخل على السبب منع انعقاده سببًا في الحال، فالشرط عند الحنفیة داخل 
علة على نفس العلة وأصلھا، لا على حكمھا، لذلك الشرط یحول بین ال

  .)٢(ومحلھا؛ فلا تصیر علة معھ

  الفرع الثاني: مسائل خلافیة بناء على الخلاف في القاعدة:

 تعلیق الطلاق أو العتق بالملك باطل، لا یصح عند الشافعیة والحنابلة؛ لأن
التطلیق المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط على السبب تأثیره في 

باً، وإذا بقیت السببیة لزم أن یكون تأخیر حكم السبب لا في انعقاده سب
المحل مملوكًا، فإن اتصال السبب بالمحل المملوك شرط لانعقاده، لیكون 

  .)٣(السبب مفضیًا إلى الحكم عند وجود الشرط
وقال أبو حنیفة رضي الله عنھ: یصح، لأن التطلیق معلق بالشرط، فلم یكن 

ینقعد التطلیق یمینًا، لأنھ سببًا لوقوع الطلاق فلا یشترط لھ ملك المحل، بل 
إن قصد بھا المنع فھو موجود بوقوع الطلاق عند وجود الشرط، وكذا إن 
قصد الطلاق، لأنھ أضاف الطلاق إلى الملك وكان كلامھ مقیدًا فانعقد 

  .)٤(صحیحًا
 إذا قال: بعتك بشرط الخیار إلى ثلاث؛ فالبیع سبب الملك، ودخول شرط

یتھ عند الشافعیة والحنابلة، فینتقل الملك في مدة الخیار علیھ لا یقدح في سبب
الخیار، لكن یتأخر حكم البیع، وھو لزوم الملك واستقراره، حتى یوجد 

                                                        

)، والقواعد للحصني، (ص: ٢/٦٢٨)، شرح مختصر الروضة (١٤٨انظر: تخريج الفروع على الأصول، (ص:  )١(

١٨٩.( 

 ).٢/٢٩انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ( )٢(

 ).٢/٢٩)، والأشباه والنظائر للسبكي (١٤٨انظر: تخريج الفروع على الأصول، (ص:  )٣(

 ).٢/٢٩انظر: الأشباه والنظائر للسبكي ( )٤(
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الشرط، بانقضاء مدة الخیار، وعند الحنفیة خیار الشرط مانع من انعقاد 
  .)١(البیع سبباً ناقلاً للملك بالجملة، وإنما ینعقد سبباً عند وجود الشرط

  لثالث: دلیل القاعدة.الفرع ا

 :َصَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّم ِ ُ عَنْھَا، قَالتَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ مَا «عن عَائِشَةَ رَضِيَ اللهَّ
ِ، مَنِ اشْتَرَطَ شَرْطًا لَیْسَ فِي  بَالُ أنَُاسٍ یَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لیَْسَ فِي كِتَابِ اللهَّ

ِ فَھُوَ بَاطِلٌ، ِ أحََقُّ وَأوَْثَقُ  كِتَابِ اللهَّ  .)٢(»وَإنِِ اشْتَرَطَ مِائَةَ شَرْطٍ، شَرْطُ اللهَّ
 :َصَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّم ِ ُ عَنْھُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَّ عَنْ أبَِي ھُرَیْرَةَ رَضِيَ اللهَّ

لْحُ جَائِزٌ بَیْنَ الْمُسْلمِِینَ « مَ إلاَِّ صُلْحًا أَ «، زَادَ أحَْمَدُ: »الصُّ حَلَّ حَرَامًا، أوَْ حَرَّ
ِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: »حَلاَلاً  ، وَزَادَ سُلَیْمَانُ بْنُ دَاوُدَ: وَقَالَ رَسُولُ اللهَّ

 .)٣(»الْمُسْلمُِونَ عَلىَ شُرُوطِھِمْ «

  وجھ الاستدلال من الحدیثین السابقین على القاعدة:
كون صریحًا، أو لھ أصل یرجع المراد من كون الشرط في كتاب الله أن ی

، )٤(إلیھ، فما كان كذلك فھو شرط صحیح، وإذا كان خلاف ذلك فھو شرط باطل
فبناءً على ذلك الشرط إذا دخل على السبب ولم یكن مبطلاً، لم یمنع من انعقاد 
  السبب، بل تأثیره في تأخیر حكم السبب إلى حین وجود الشرط لا في منع السببیة. 

  مما استُثْنيِ من مسائل ھذه القاعدة: الفرع الرابع:
إذا قال: لمن یرید أن یتزوجھا: إذا تزوجتك فأنت طالق، لا یصح العقد؛ لأن 

التطلیق المعلق سبب لوقوع الطلاق، ودخول الشرط علیھ تأثیره في تأخیر حكمھ، 
ودخول الشرط ھنا أبطل حكم السبب؛ لأن السبب لا بد أن یكون صالحاً للاتصال 

.)٥(بالمحل الآن حتى یتصور تأخیره، وقبل النكاح لیس صالحاً لذلك متصلاً 

                                                        

 ).٢/٦٢٨)، وشرح مختصر الروضة (١٤٩انظر: تخريج الفروع على الأصول، (ص:  )١(

)، ومسلم في صحيحه ٣/٧١)، (٢١٥٥أخرجه البخاري في صحيحه كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، ( )٢(

 ).٢/١١٤١)، (١٥٠٤، (كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق

 سبق تخريجه. )٣(

 ).٤٣٢/ ٤انظر: الكوثر الجاري إلى رياض أحاديث البخاري ( )٤(

 ).٥/٨٧انظر: موسوعة القواعد الفقهية ( )٥(
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  المبحث الثاني: تطبيقات معاصرة للقواعد الفقهية المتعلقة بالشرط

  وفیھ ثمانیة مطالب:

 المطلب الأول: تطبيقات معاصرة لقاعدة الأصل في الشروط الصحة واللزوم.

فة شرعیة، ومن ضمنھا وجوب الوفاء بشروط عقد البیع إذا لم یتضمن مخال
الشروط التي تضمنھا عقد البیع في القضیة التي صدر لھا صك من 

)، حیث تم العقد بتقسیط الثمن على دفعات، ٣٣٢٥١١٣٢المحكمة برقم (
وكان من الشروط، عند تأخر المشتري عن دفع قسط من الأقساط ھو حلول 

ره بدفع كامل كامل المبلغ، وقد تم الحكم غیبیاً على المشتري لعدم حضو
 .)١(الأقساط عملاً بالشرط

 ٌّوجوب الوفاء بشروط العقد إذا لم یتضمن مخالفة شرعیة، ومن ذلك نص
شرط خلو المبیع من المشاكل، وإلا فالعقد مُلْغىً مع الالتزام بإعادة المبلغ 
كاملاً كما ھو الحال في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم 

للمشتري بعد استلامھ للأرض خلاف الشرط، )، حیث ثبت ٣٤٣٥٦٤٧(
، عملاً بالقاعدة التي بین )٢(وقد تم إلزام البائع على رد الثمن على المشتري

 أیدینا.
 وجوب الوفاء بشروط العقد إذا لم یتضمن مخالفة شرعیة، ومن ذلك شرط أن

یكون فسخ عقد الإیجار مكتوباً، وبذلك یستطیع الطرف الثاني في العقد 
كما ھي الحال في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم  تجدیده

)، حیث قررت المحكمة بناء على الشرط الموجود في عقد ٣٣٤٥٢٦٣٤(

                                                        

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الأول، (ص:  )١(

١٢٥.( 

جموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الأول، (ص: انظر: م )٢(

١٥٢.( 
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الإیجار تجدید عقد الإیجار للبنك لمدة خمس سنوات مماثلة لمدة العقد بناء 
  ، عملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)١(على طلب وكیل البنك

 طبيقات معاصرة لقاعدة ما ثبت بالشرع مقدم على ما ثبت بالشرطالمطلب الثاني: ت

 الحكم ببطلان عقد البیع، لما یتضمنھ من مخالفة لما ثبت في الشرع، ومن
ذلك تعلیق عقد البیع بالشرط كما ھو الحال في القضیة التي صدر لھا صك 

)، حیث قررت المحكمة الحكم ببطلان ٣٤١٩٢٢٤٠من المحكمة برقم (
یع الحاصل بینھما؛ عندما ثبت للقاضي وجود شرط في عقد بیع عقد الب

الأرض، وھو شرط قیـام المدعى علیـھ بالإفـراغ للمدعـي أصالـة لھـذه 
، عملاً بالقاعدة )٢(القطعـة إذا انتھـت مـن الإشكالیات، وھو شـرط باطـل

 التي بین أیدینا.
مخالفة لما ثبت في  الحكم ببطلان الشرط الجزائي في العقد، لما یتضمنھ من

الشرع، ومن ذلك اشـتراط الزیـادة في الدیـن عنـد تأخیـر الوفاء كما ھو 
)، ٣٤٢٥٩٦٩٤الحال في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم (

حیث قررت المحكمة الحكم ببطلان عقد البیع الحاصل بینھما؛ عندما ثبت 
عیة متمثلة بربا للقاضي وجود شرط جزائي في عقد یتضمن مخالفة شر

الفضل، وھو اشـتراط الزیـادة في الدیـن عنـد تأخیـر الوفاء، وھو شـرط 
  ، عملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)٣(غیر جائز شرعاً 

 الحكم ببطلان العقد، لما یتضمنھ من مخالفة لما ثبت في الشرع، ومن ذلك
د، وما یتضمنھ التعلیــق علــى المجھول، وھو شــرط باطــل مبطــل للعقــ

العقد من شــروط فاســدة كاشتراط البائــع شــرطاً یعلــق البیــع علیــھ كما 

                                                        

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد السابع، (ص:  )١(

٩١.( 

ارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الثاني، (ص: انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وز )٢(

٢٢١.( 

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الثالث، (ص:  )٣(

٢٥.( 
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ھو الحال في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم 
)، حیث قررت المحكمة الحكم ببطلان العقد؛ لسببین: لتعلیق ٣٣٤٧٦٢٩٦(

و المذھب، والمدة العقد؛ والعقـود والمعاوضات لا یصـح تعلیقھا كمــا ھــ
مجھــولة، أي ابتــداء المدة مــن التصلیـح، والتصلیـح غیـر معلـوم، وعلـى 

  ، عملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)١(ھـذا فـلا یصـح ھذا العقد

 المطلب الثالث: تطبيقات معاصرة لقاعدة ما كان حرام� بدون الشرط فالشرط لا يبيحه

صاحبھا على المشتري حمایتھا من أي  الحكم بعدم صحة بیع أرض اشترط
شخص یطمع فیھا، عملاً بقاعدة: ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا 
یبیحھ، كما ھو الحال في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم 

)، حیث قررت المحكمة الحكـم بـرد الثمـن، وعـدم صحـة ٣٤٢٧٣٦٩٢(
؛ لإقرار المدعى علیھ بأنھ باعھ بیـع الأرض مع ما تضمنھ العقد من شروط

أرضاً بیضاء لیس علیھا إثبات تملك، ومـن شـروط صحـة البیـع الملـكُ، 
 .)٢(وعملاً بالقاعدة التي بین أیدینا

  الحكـم بفسـخ عقـد إجـارة، وطلــب إخـلاء عقــار وإعـادة الأجـرة المسـلمة
یحھ، كما ھو الحال عملاً بقاعدة ما كان حراماً بدون الشرط فالشرط لا یب
)، حیث ٣٤٥٠٤٣٥في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم (

قررت المحكمة الحكـم بفســخ عقــد الإجارة وإعــادة الأجرة إلــى المدعى 
علیــھ التــي سـلمھا للمدعـي وقدرھـا ثلاثمائة ألـف ریـال، وعـدم اسـتحقاق 

قـد، وتسـلیم الموقع حـالاً للمدعـي المدعى علیـھ بقیـة المدة الـواردة بالع
أصالـة؛ لما یتضمنھ ھذا العقد من جھالة، ولأن النبــي صلــى الله علیــھ 
وســلم نھــى عــن الغــرر في الحدیث الذي رواه أبَو ھُرَیْرَةَ رضي الله 

حَصَاةِ، وَعَنْ بَیْعِ نَھَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عَنْ بَیْعِ الْ «عنھ، قَالَ: 

                                                        

ية، المجلد السابع، (ص: انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعود )١(

٦٤.( 

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الثاني، (ص:  )٢(

٢٤٣.( 
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، ولما قرره الفقھــاء أنــھ لا یجــوز تأجیــر العقــار إلا مــدة )١(»الْغَرَرِ 
، وعملاً )٢(معلومــة، فقــد صــدر الحكــم في ھذه القضیة بفسح العقد

 بالقاعدة التي بین أیدینا.
لشرط لا الحكم برد دعوى المدعي عملاً بقاعدة: ما كان حراماً بدون الشرط فا

یبیحھ، كما ھو الحال في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم 
)، حیث قررت المحكمة الحكم ببطلان دعوى المدعي الذي ٣٤٢٥١٣٨٠(

یطالب بفسخ عقد الإیجار؛ لأن المدعى علیھ قام بتأجیر العقار لشركة، وھو 
مخالف لمقتضى العقد؛ لكن القاضي حكم ببطلان ھذه الدعوى؛ لأن 
للمستأجر ملـك المنفعة بمجرد العقـد، ولـھ التصـرف فیھـا فیمـا لا یضـر 

 ، عملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)٣(بالعین المستأجرة

 المطلب الربع: تطبيقات معاصرة لقاعدة المعلق بالشرط يجب ثبوته عند ثبوت الشرط

ـذ الشــروط في الحكم ببطـلان عقد البیــع وإرجــاع ثمــن الأرض لعــدم تنفیـ
)، حیــث ٣٤٢١٣٤٦٧القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم (

اشــترى المدعي مـن المدعى علیـھ قطعـة أرض بیضـاء لیـس علیھـا صـك 
شـرعي، واشـترط علیـھ بـأن یتعھـد بحمایتـھ مـن أي منازعـات مـن قبـل 

لــم ینفــذه، ولعدم  المواطنین، التزم المدعى علیــھ بھــذا الشــرط لكنــھ
التزام المدعى علیـھ بتنفیـذ ھـذا الشـرط، صدر الحكم ببطـلان البیــع 
وإرجــاع ثمــن الأرض بعد اعتراف المدعى علیھ بعدم قدرتھ على حمایة 

                                                        

 ).٣/١١٥٣)، (١٥١٣أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب البيوع، باب بطلان بيع الحصاة، والبيع الذي فيه غرر، رقم ( )١(

عة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد السابع، (ص: انظر: مجمو )٢(

٨١.( 

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد السابع، (ص:  )٣(

٢٨٠.( 



     دقھلیة  -مجلة كلیة الشریعة والقانون بتفھنا الأشراف 
  ل "لأوالجزء ا"  م٢٠٢٣والعشرون لسنة  سادسالعدد ال                                               

       

- ٢٩٩  - 

 

، عملاً بالقاعدة التي بین أیدینا: )١(المدعي من منازعات أحد المواطنین
 المعلق بالشرط یجب ثبوتھ عند ثبوت الشرط.

 الحكم ببطـلان عقد الإیجار وإرجــاع ثمن الأجرة لعــدم تنفیــذ الشــروط في
)، حیــث ٣٣٤١٥١٢٦القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم (

بدعـوى » ىشـركة أخـر«ضـد المدعى علیھا » الشـركة«ادعـت المدعیة 
اسـتأجرھا منھـا مجموعـة مسـتودعات بثمـن محـدد، مع اشـتراطھا 
استخراج التراخیـص في موعد تم تحدیده بینھما، وتم تسـلیم الدفعـة الأولى، 
ولعـدم  قیامھـا باسـتخراج التراخیـص اللازمة في الموعد الذي تشارطا 

ـد مُلغى لعدم الوفاء علیھ، ولما جـاء في وثیقـة العقـد مـن اعتبـار العق
؛ عملاً بقولھ )٢(بالشرط، صدر الحكم ببطـلان العقد وإرجــاع ثمــن الأجرة

]، وعملاً بالقاعدة التي ١[المائدة: وْفُوا بِالْعُقُودِ﴾ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَ  یَا﴿تعالى: 

 بین أیدینا: المعلق بالشرط یجب ثبوتھ عند ثبوت الشرط.
لمدعى علیــھ بالســجن والجلد دون إقامة حد السرقة؛ لعــدم الحكم بتعزیــر ا

توفر شــروط السرقة في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم 
)، حیــث لم یكن ھناك ھتك حرز؛ لأن أحـد المشاركین في ٣٣٤٣٠٥٦٦(

، وعملاً بالقاعدة التي )٣(الســرقة یعمــل في الحوش الــذي أخــذت منــھ
 ینا: المعلق بالشرط یجب ثبوتھ عند ثبوت الشرط. بین أید

 المطلب الخامس: تطبيقات معاصرة لقاعدة يلزم مراعاة الشرط بقدر الإمكان

 وجوب الالتزام بالشرط ومراعاتھ بقدر الإمكان، ومن ذلك الالتزام بدفع الثمن
 مؤجلاً كما ھو الحال في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم

                                                        

ة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الأول، (ص: انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزار )١(

٢٧٠.( 

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد السادس، (ص:  )٢(

٥٤.( 

المجلد السادس  انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، )٣(

 ).١٣٩والعشرون، (ص: 
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)، حیث اشترى المدعى علیھ من المدعي بضاعة بثمن ٣٤٢٦٤٤٧٥(
مؤجل، ولم یلتزم بالسداد، بل أنكر الدعوى، وقد تم الحكم بإلزامھ بدفع 

أَیُّهَا الَّذِینَ  یَا﴿؛ لقولھ تعالى: )١(الثمن لثبوتھ في نص العقد ویمین المدعي

بيُِّ ١[المائدة:   ﴾آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ]، ولقول النَّ

 ، وعملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)٢(»المُسْلمُِونَ عِنْدَ شُرُوطِھِمْ «
 وجوب الالتزام بالشروط في العقود ومراعاتھا بقدر الإمكان، ومن ذلك

الالتزام بتجدید العقد تلقائیاً كما في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة 
، حیث قضى القاضي بالالتــزام بشــروط العقــد )٣٣٤٥٦١٧٣برقم (

ومراعاتھا بقدر الإمكان، فحكم باسـتمرار العقـد لتخلـف شـرط الإخطار 

أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا  یَا﴿؛ لقولھ تعالى: )٣(قبـل انتھـاء مدتـھ لثبوتھ في نص العقد

بِيُّ صَلَّ ١[المائدة:  ﴾أَوْفُوا بِالْعُقُودِ  المُسْلمُِونَ «ى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ]، ولقول النَّ

 ، وعملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)٤(»عِنْدَ شُرُوطِھِمْ 
 وجوب الالتزام بالشروط في العقود ومراعاتھا بقدر الإمكان، ومن ذلك الحكم

بفسخ العقد كما في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم 
لالتــزام بشــروط العقــد ومراعاتھا )، حیث قضى القاضي با٣٤٣٥٩٦٨(

بقدر الإمكان، فحكم بفسخ العقد؛ لأن عقد الإیجار ینفسخ عند عدم سداد 

                                                        

 ).٥١انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الثاني، (ص:  )١(

)، والحاكم في المستدرك على ٣/٣٠٤)، (٣٥٩٤أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأقضية، باب في الصلح، ( )٢(

)، ٢١٠٥)، والبيهقي في السنن الصغرى كتاب البيوع، باب الشركة، (٢/٥٧)، (٢٣٠٩البيوع، (الصحيحين، كتاب 

)، قال ٦/١٣١)، (١١٤٢٩)، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الشركة، باب الشرط في الشركة وغيرها، (٢/٣٠٧(

عن عبد االله بن الحسين، الألباني: صحيح، وقال ابن حجر: رواه الحاكم في المستدرك عن عبد الرحمن بن حمدان 

)، ٥/١٤٢وقال: صحيح، تفرد به عبد االله بن الحسين، وهو ثقة. انظر: إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (

 ).٣/٢٨١وتغليق التعليق (

 انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد السابع، (ص: )٣(

٩٩.( 

 سبق تخريجه. )٤(
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أَیُّهَا  یَا﴿؛ لقولھ تعالى: )١(الأجرة، وھذا الشرط ثابت بإقرار المدعى علیھ

بِيُّ صَلَّى اللهُ ١[المائدة:  ﴾الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ   عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: ]، ولقول النَّ

  ، وعملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)٢(»المُسْلمُِونَ عِنْدَ شُرُوطِھِمْ «

 المطلب السادس: تطبيقات معاصرة لقاعدة الشرط يقابل المشروط

 الشرط مقابل المشروط، ومن ذلك الحكم بفسـخ عقـد البیـع للإخلال ببنـوده
)، ٣٣٣٦٤٣٦٨المحكمة برقم (كما في القضیة التي صدر لھا صك من 

حیث قضى القاضي بفسخ العقد الذي بین المدعي والمدعى علیھ الثاني 
بخصوص بیع المطعم، وإلزام المدعى علیھ الثاني بإعادة قیمتھ للمدعي، 

بِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ )٣(ورد دعوى المدعي ضد المدعى علیھ الأول ، لقول النَّ
، وعملاً بالقاعدة التي بین أیدینا: )٤(»عِنْدَ شُرُوطِھِمْ  المُسْلمُِونَ «وَسَلَّمَ: 

 الشرط یقابل المشروط؛ وحیث انتفى وجوده حكم بفسح العقد ھنا.
 الشرط یقابل المشروط، ومن ذلك الحكم بفسخ عقد الإجارة كما في القضیة

)، حیث قضى القاضي ٣٤٥٠٢٩٣التي صدر لھا صك من المحكمة برقم (
ینـص في أحـد بنـوده علـى وجـود شـرط الخیار  بفسخ العقد الـذي

للمشـتري بـین الإمساك والفسـخ بناءً على رغبة المستأجر، وقد أقـر 
المدعى علیـھ بصحـة ذلـك العقـد، لذلك قضـت المحكمـة بفسـخ عقـد 

 ﴾قُودِ أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُ  یَا﴿؛ لقولھ تعالى: )٥(الإجارة محـل الدعـوى

                                                        

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد السابع، (ص:  )١(

١٧١.( 

 سبق تخريجه. )٢(

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الأول، (ص:  )٣(

٣٠٤.( 

 سبق تخريجه. )٤(

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد السادس، (ص:  )٥(

٢٢٢.( 
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المُسْلمُِونَ عِنْدَ «]، ولقول النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ: ١[المائدة: 
 ، وعملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)١(»شُرُوطِھِمْ 

 الشرط یقابل المشروط، ومن ذلك الحكم بفسخ عقد المضاربــة، والمطالبــة
لھا صك من المحكمة بــرأس المال مــع الأرباح في القضیة التي صدر 

)، حیث قضى القاضي علـى المدعى علیـھ بـأن یسـلم ٣٣٣١٦١٤٤برقم (
المدعي رأس المال، ورد دعـوى المدعي فیمـا زاد علـى ذلـك؛ لأن المدعى 

المُسْلمُِونَ عِنْدَ «، لقول النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: )٢(علیھ لم یلتزم بالشرط
  ، وعملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)٣(»شُرُوطِھِمْ 

 المطلب السابع: تطبيقات معاصرة لقاعدة: الشرط الفاسد ليس بمفسد للعقد

 إن شــرط بقــاء المبیع في ملــك البائــع لحین سـداد كامـل الثمـن شـرط فاسـد
لمخالفتھ لمقصود البیـع، لذلك صـدر الحكــم بــرد دعــوى المدعي في 

ســخ عقــد البیــع، والحكــم بصحــة عقــد البیــع ولزومــھ في مطالبتــھ بف
)؛ بناءً على ٣٣٣٨٨٩٩٤القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم (

  .)٤(القاعدة التي بین یدینا، وھي: الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد
 الشـرط المنافي لمقصود العقـد شرط فاسد لیس بمفسد للعقد، ومن ذلك القضیة

)، حیث صــدر الحكــم بإلــزام ٣٤٢٤٧٠٥لتي صدر لھا صك برقم (ا
المدعى علیــھ بتســلیم الأرض موضــع الدعــوى للمدعــي، وإلــزام 

ـة ، لقول النَّبِيُّ صَلَّى )٥(المدعي بــأن یســلم للمدعــى علیــھ الأقساط الحالَّـ

                                                        

 سبق تخريجه. )١(

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الخامس، (ص:  )٢(

٥.( 

 سبق تخريجه. )٣(

 ).٧٢انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الثاني، (ص:  )٤(

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الخامس، (ص:  )٥(

٣٣٧.( 
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، وعملاً بالقاعدة التي بین )١(»وطِھِمْ المُسْلمُِونَ عِنْدَ شُرُ «اللهُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: 
 أیدینا.

 الشرط الفاسد لیس بمفسد للعقد، ومن ذلك الحكم بعــدم اســتحقاق المدعیة لمـا
تدعیــھ من تعدیل النسبة المشاعة في حال قیام المدعیة ببنــاء إنشــاءات 

ي جدیــدة لتكــون مناصفــة فیمــا بینھمــا، حیث رد القاضي دعواھــا ف
)؛ لأن الوعـد ٣٣٣٥٩٧١٠القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم (

غیـر ملـزم، والبیـع المعلق علـى شـرط مجھـول غیـر صحیـح، وأن 
الأظھر في تكییــف مقتضــى دعــوى المدعیة دائــرٌ بـیـن كونــھ وعــداً أو 

ــزم، وأمــا الآخر بیعــاً معلقــاً علــى شــرط مجھــول. أمــا الأول فغیــر مل
 فغیــر صحیــح علــى قــول الجمھور. 

 ،ومن الشــروط الفاســدة: أن یشــترط البائــع شــرطاً یعلــق البیــع علیــھ
وھو الشرط الفاسد في ھذه القضیة لذلك حكم القاضي بفساد الشرط دون 

 ، عملاً بالقاعدة التي بین أیدینا.)٢(العقد

ت معاصرة لقاعدة: الشرط إذِا دخل على السبب، ولم يكن مبطلاً، المطلب الثامن: تطبيقا

 يكون تأثيره في تأخير حكم السبب؛ لا في منع السببية.

 الشرط إذِا دخل على السبب، ولم یكن مبطلاً، یكون تأثیره في تأخیر حكم
السبب؛ لا في منع السببیة، ومن ذلك الحكم غیاباً بدفع قیمة المبیع، وإتمام 

راء كما في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم عقد الش
)، حیث قضى القاضي بأن یدفع المدعى علیـھ الغائـب عـن ٣٣٣٠٣١٣٥(

مجلـس الحكـم مبلـغ البضاعة حالا؛ً بنــاءً علــى الدعــوى التي تقدم بھا 
؛ فالبیع سبب الملك، ودخول شرط الخیار علیھ لا یقدح في سببیتھ، )٣(البائع
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٤٢٣.( 

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الأول، (ص:  )٣(

٧٦.( 
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قل الملك في مدة الخیار، وھي في القضیة یومان، لكن یتأخر حكم فینت
البیع، وھو لزوم الملك واستقراره، حتى یوجد الشرط، بانقضاء مدة 

الشرط إذِا  الخیار، وقد انقضت في قضیتنا وزیادة، وذلك عملاً بقاعدة
دخل على السبب، ولم یكن مبطلاً، یكون تأثیره في تأخیر حكم السبب؛ لا 

 ع السببیة.في من
 الحكم بصحة البیـع شرعاً، وإلزام المدعى علیھ بتسدید باقي المبلغ، كما ھو

الحال في القضیة التي صدر لھا صك من المحكمة برقم 
)، حیث اتفــق الطرفــان علــى الأخذ بحكــم ٣٢١٠٢١٧١٢٦٠٣٢٠٠٢٧(

حكمـت طــرف ثالــث، وقــد حكــم بــأن الغنـم وقـت البیعـة سـلیمة؛ لـذا 
المحكمة بصحـة البیـع شـرعاً، وقضى القاضي بإلــزام المدعى علیــھ 

، بناءً على القاعدة التي بین یدینا: الشرط إذِا دخل )١(بتســدید باقــي الثمن
على السبب، ولم یكن مبطلاً، یكون تأثیره في تأخیر حكم السبب؛ لا في 

 منع السببیة.
ادة الثمــن، كما ھو الحال في القضیة التي الحكم ببطـلان عقــد البیــع وإعــ

)، حیث حكمـت المحكمة ٣٣٤١٣٩٩٦صدر لھا صك من المحكمة برقم (
ببطـلان عقـد البیـع وإعـادة ثمـن المبیـع، حیث ادعــى المدعي بأنــھ 
اشــترى قطعــة أرض مقــام علیھــا اســتراحة، اتضح لھ بعد العقد أن 

انة العاصمــة، وموزعــة علــى المواطنین، كامــل المنطقة مخطــط لأم
طلـب الحكـم بفسـخ البیـع وإعـادة كامـل الثمن؛ لأن المدعى علیـھ بـاع مـا 

؛ فبناءً على القید في قاعدة الشرط إذِا دخل على السبب، ولم یكن )٢(لا یملـك
مبطلاً، یكون تأثیره في تأخیر حكم السبب؛ لا في منع السببیة، ھنا الشرط 

بطلٌ للعقد لذلك لم یكن التأثیر في التأخیر، بل في الحكم ببطلان العقد بما م
أن الشرط مبطل لھ، بناءً على القاعدة التي بین یدینا: الشرط إذِا دخل على 
السبب، ولم یكن مبطلاً، یكون تأثیره في تأخیر حكم السبب؛ لا في منع 

 السببیة.

                                                        

ة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الأول، (ص: انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادر )١(

٩١.( 

انظر: مجموعة الأحكام القضائية الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربية السعودية، المجلد الأول، (ص:  )٢(

٢٨٣.( 
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 الخاتمة

أن یكون ھذا البحث دلیلاً ومرجعًا وفي نھایة ھذا البحث أسأل الله 
لكل باحث مھتم بالقضاء أو القواعد الفقھیة، فما كان من صواب فمن الله، 

  وما كان من خطأ فمن تقصیري ومن الشیطان، والله ولي التوفیق.
  

  أولاً: نتائج البحث:
الأصل في العقود والشروط ھو الإباحة والجواز والصحة، ومن ذلك وجوب .١

 العقود إذا لم تتضمن مخالفة شرعیة. الوفاء بشروط
إن الشرط في العقود یبطل إذا كان یعطل ركناً من أركانھ، أو یعارض .٢

مقصوداً، أو منافیاً لمقتضیات الشرع بحیث تتعطل الغایة الشرعیة من العقد، 
 وقد یبطل الشرط فقط دون الشرط إذا كان عكس ذلك. 

في قاعدة: الأصل في الشروط إن الشرط لا یكون صحیحاً لازماً، كما جاء .٣
الصحة واللزوم، إلا إذا كان مشتملاً على منفعة في الدین أو الدنیا، وكان 

 غیر مناقض لما جاءت بھ الشریعة.
 إن وجود الشرط یدل على وجود المشروط، وعدمھ یدل على انتفائھ..٤
إن الشرط الجائز التّقییدي یراعى بقدر الاستطاعة، ولا یلزم ما فوق .٥

اعة، فما زاد عن الطاقة لا یجب مراعاتھ ولا اعتباره، والأصل في الاستط
 الشروط اعتبارھا ما أمكن ذلك.

الشرط یقابل المشروط جملة ولا یقابلھ أجزاء، وما لم یتم الشرط لا یثبت .٦
 شيء من الأجزاء.

إن العقود التي تقبل التعلیق بالشرط عند تعلیقھا بشرط فاسد؛ فإنھ لا یبطل .٧
ھذا الشرط الفاسد؛ لعدم تعدیھ على العقد، وإنما یسقط الشرط  العقد لوجود

 فقط، ویبقى العقد صحیحاً.
إن الشرط إذا دخل على السبب ولم یكن مبطلاً، لم یمنع من انعقاد السبب، بل .٨

 تأثیره في تأخیر حكم السبب إلى حین وجود الشرط

  ثانیاً: أھم التوصیات:
جمعھا موضوع واحد، لتطبیق ما یمكن إعداد بحوث مماثلة في القواعد التي ی

  تطبیقھ من الفروع الفقھیة علیھا.
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  المصادر والمراجع:
  القرآن الكریم.

الإحكام في أصول الأحكام، أبو الحسن سید الدین علي بن أبي علي بن محمد بن سالم .١
الثعلبي الآمدي، تحقیق: عبد الرزاق عفیفي، المكتب الإسلامي، بیروت، دمشق، 

  لبنان.
اء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل، محمد ناصر الدین الألباني، المكتب إرو.٢

  م.١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٥الإسلامي، بیروت، ط: الثانیة، 
عْمَانِ، زین الدین بن إبراھیم بن محمد، .٣ ظَائِرُ عَلىَ مَذْھَبِ أبَِي حَنِیْفَةَ النُّ الأْشَْبَاهُ وَالنَّ

العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الأولى،  المعروف بابن نجیم المصري، دار الكتب
  م.١٩٩٩ - ھـ ١٤١٩

الأشباه والنظائر، تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي، دار الكتب العلمیة، ط: .٤
  م.١٩٩١ - ھـ١٤١١الأولى، 

أصول السرخسي، أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سھل السرخسي، دار الكتب .٥
  م.١٩٩٣ -ھـ١٤١٤العلمیة، بیروت، لبنان، ط: الأولى، 

تخریج الفروع على الأصول، محمود بن أحمد بن محمود بن بختیار، أبو المناقب .٦
نْجاني، تحقیق: د. محمد أدیب صالح، مؤسسة الرسالة، بیروت، ط:  شھاب الدین الزَّ

  م.١٩٧٨-ه١٣٩٨الثانیة، 
تغلیق التعلیق على صحیح البخاري، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن .٧

جر العسقلاني، تحقیق: سعید عبد الرحمن موسى القزقي، المكتب الإسلامي، دار ح
  م.١٩٨٥ -ه١٤٠٥عمار، بیروت، عمان، الأردن، ط: الأولى، 

جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، القاضي عبد رب النبي بن عبد رب الرسول .٨
  م.٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١الأحمد نكري، دار الكتب العلمیة، لبنان، بیروت، ط: الأولى، 

الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول الله صلى الله علیھ وسلم وسننھ .٩
وأیامھ = صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل أبو عبد الله البخاري الجعفي، 

-ھـ١٤٢٢تحقیق: محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، ط: الأولى، 
  م.٢٠٠٢

الأشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن .١٠
جِسْتاني، تحقیق: محمد محیي الدین عبد الحمید، المكتبة  عمرو الأزدي السِّ

  العصریة، صیدا، بیروت.
السنن الصغیر، للبیھقي، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي .١١

معة الدراسات الخراساني، أبو بكر البیھقي، تحقیق: عبد المعطي أمین قلعجي، جا
  م.١٩٨٩ -ھـ ١٤١٠الإسلامیة، كراتشي، باكستان، ط: الأولى، 
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السنن الكبرى، أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني، أبو .١٢
بكر البیھقي، تحقیق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط: 

 م.٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الثالثة، 
رح جلال الدین المحلي للورقات، شرح الشیخ أحمد بن عبد الله بن الشرح على ش.١٣

  حمید في المسجد النبوي على شرح جلال الدین المحلي للورقات.
شرح القواعد الفقھیة، أحمد بن الشیخ محمد الزرقا، دار القلم، دمشق، سوریا، ط: .١٤

  م.١٩٨٩ -ھـ ١٤٠٩الثانیة، 
ن الكریم الطوفي الصرصري، أبو شرح مختصر الروضة، سلیمان بن عبد القوي ب.١٥

الربیع، نجم الدین، تحقیق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط: 
  م.١٩٨٧- ھـ١٤٠٧الأولى، 

غمز عیون البصائر في شرح الأشباه والنظائر، أحمد بن محمد مكي، أبو العباس، .١٦
 -ھـ ١٤٠٥ولى، شھاب الدین الحسیني الحموي الحنفي، دار الكتب العلمیة، ط: الأ

  م.١٩٨٥
فتح القدیر، كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي، المعروف بابن الھمام، دار .١٧

  الفكر، ط: بدون.
الفروق = أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس .١٨

 بن عبد الرحمن المالكي، الشھیر بالقرافي، عالم الكتب، ط: بدون.
عد، أبو بكر بن محمد بن عبد المؤمن المعروف بـتقي الدین الحصني، دراسة القوا.١٩

وتحقیق: د. عبد الرحمن بن عبد الله الشعلان، د. جبریل بن محمد بن حسن 
البصیلي، مكتبة الرشد للنشر والتوزیع، الریاض، المملكة العربیة السعودیة، ط: 

  م.١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الأولى، 
تھا في المذاھب الأربعة، د. محمد مصطفى الزحیلي، دار القواعد الفقھیة وتطبیقا.٢٠

  م.٢٠٠٦ -ھـ١٤٢٧الفكر، دمشق، ط: الأولى، 
كشف الأسرار شرح أصول البزدوي، عبد العزیز بن أحمد بن محمد، علاء الدین .٢١

  البخاري الحنفي، دار الكتاب الإسلامي، ط: بدون.
لیم بن تیمیة الحراني، مجموع الفتاوى، تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الح.٢٢

  م. ٢٠٠٥-ھـ١٤٢٦عامر الجزار، دار الوفاء، ط: الثالثة،  - تحقیق: أنور الباز 
مجموعة الأحكام القضائیة الصادرة من وزارة العدل في المملكة العربیة السعودیة، .٢٣

  . https://cutt.us/GgpBBه، ١٤٣٤
بن محمد بن حسن آل مجموعة الفوائد البھیة على منظومة القواعد الفقھیة، صالح .٢٤

عُمَیِّر، الأسمري، القحطاني، دار الصمیعي للنشر والتوزیع، المملكة العربیة 
  م.٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠السعودیة، ط: الأولى، 

مختار الصحاح، الرازي، تحقیق: یوسف، المكتبة العصریة، بیروت، ط: الخامسة، .٢٥
 م. ٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠
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فقھیة، د. عبد السلام عبد الفتاح مفھوم الشرط عند الأصولیین وأثره في الفروع ال.٢٦
م، مجلة كلیة الشریعة والقانون بطنطا، المجلد  ، ٣١محمد العفیفي، بحث محكَّ

  م.٢٠١٦، ٤العدد
المدخل المفصل لمذھب الإمام أحمد وتخریجات الأصحاب، بكر بن عبد الله أبو زید .٢٧

 بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن یحیى بن غیھب بن محمد، دار
  م.١٩٩٧-ھـ١٤١٧العاصمة، مطبوعات مجمع الفقھ الإسلامي، جدة، ط: الأولى، 

المستدرك على الصحیحین، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن .٢٨
حمدویھ بن نُعیم بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري، المعروف بابن البیع، 

یة، بیروت، ط: الأولى، تحقیق: مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلم
  م.١٩٩٠ -ـھ١٤١١

المستصفى في علم الأصول، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تحقیق: .٢٩
-ھـ١٤١٧محمد بن سلیمان الأشقر، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: الأولى، 

  م.١٩٩٧
د مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن ھلال بن أس.٣٠

عادل مرشد، مؤسسة الرسالة، ط: الأولى،  -الشیباني، تحقیق: شعیب الأرناؤوط 
  م.٢٠٠١ - ھـ ١٤٢١

المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله صلى الله علیھ وسلم، .٣١
مسلم بن الحجاج، أبو الحسن القشیري النیسابوري، تحقیق: محمد فؤاد عبدالباقي، 

  العربي، بیروت.دار إحیاء التراث 
موسوعة القواعد الفقھیة، محمد صدقي بن أحمد بن محمد آل بورنو، أبو الحارث .٣٢

  م.٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤الغزي، مؤسسة الرسالة، بیروت، لبنان، ط: الأولى، 
نھایة السول شرح منھاج الوصول، عبد الرحیم بن الحسن بن علي الإسنوي .٣٣

لعلمیة، بیروت، لبنان، ط: الأولى الشافعي، أبو محمد، جمال الدین، دار الكتب ا
  م.١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠

الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ الكلیة، الشیخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد بن .٣٤
محمد آل بورنو، أبو الحارث الغزي، مؤسسة الرسالة العالمیة، بیروت، لبنان، ط: 

  م. ١٩٩٦ -ھـ ١٤١٦الرابعة، 
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